قرار رقم 19 لسنة 1993

بشأن التجاوز عن إسترداد المبالغ التى صرفت بالمخالفة 

لأحكام حظر الجمع بن المعاشات أو بين المعاش والدخل  (1)

وزير التأمينات 

     بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
     وعلى القانون رقم 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،

     وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 6/3/1993 ،
قــرر
مادة 1
     فى تطبيق حكم المادة الثامنة من القانون رقم 30 لسنة 1992 المشار إليه يتحدد المبلغ الذى يتم التجاوز عن تحصيله فى الحالات التى صرفت فيها المبالغ على خلاف أحكام حظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل المعمول بها قبل 1/7/1990 بإتباع الآتى :-

1 – فى حالة الجمع بين المعاشات :

     أ – يتم تصحيح توزيع المعاش بين المستحقين بمراعاة أحكام حظر الجمع فى تاريخ الاستحقاق ، كما يتم تبعاً لذلك تصحيح الزيادات التى أضيفت للمعاش .

     ب – يتم إعادة التوزيع بإفتراض إن حدود الجمع مائة جنيه شهرياً .

     ج – يتجاوز عن تحصيل رصيد الدين فى 1/7/1992 وذلك فى حدود الفرق بين حدود الجمع المشار إليها فى البند (أ) وحدود الجمع المشار إليها فى البند (ب) وما زاد عن ذلك يتم تحصيله .

2 – فى حالة الجمع بين المعاش والدخل :

     يتم التجاوز عن تحصيل المبالغ التى صرفت قبل 1/7/1992 بالزيادة على حدود الجمع بواقع مائة جنيه شهرياً .

مادة 2

     فى تحديد قيمة رصيد الدين المطلوب تحصيله يراعى إذا كان المستحق قد توافرت فى شأنه شروط الإستحقاق لأى من الحقوق التأمينية تخصم هذه الحقوق من الرصيد المستحق قبل إعمال التجاوز .

مادة 3

     ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، 
وزيرة

التأمينات الإجتماعية

 والشئون الإجتماعية

" دكتورة / امال عثمان "
ـــــــــــــــــ
(1) صدر فى 6/3/1993 ، ونشر بالعدد رقم 122 الصادر فى 5/6/1993 .
